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 : ملخص

وجود  بد منلاالمحرمة شرعا, كان إنطلاقا من كون المصارف التقليدية تمارس أعمالها بالفائدة الربوية 

ف لمصارابديل يتماشى ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تحرم التعامل بالفائدة أخذا وعطاء, فكانت 

ي , وحتى فلاميةالإسلامية هي البديل الأنسب عن المصارف التقليدية, مما أدى إلى إنتشرها في الدول الإس

مي في ك إسلازائر نفس مسار تلك الدول, رغم أن تأسيس أول بنبعض الدول الغير إسلامية, ولقد سلكت الج

يث أسس ح 1991الجزائر جاء متأخرا نوعا ما حيث لم تعرف الجزائر هذا النوع من المصارف إلا سنة 

صة ين خاأول بنك إسلامي وهو بنك البركة الإسلامي, ورغم ذلك لم يبادر المشرع الجزائري بسن قوان

علق بقواعد المت 2018نوفمبر  4المؤرخ في   18/02من خلال النظام  2018ى سنة بالصيرفة الإسلامية حت

الذي يحدد  20/02 ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية, والذي تم إلغائه بموجب النظام

 لمالية.ا ساتالعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك و المؤس

 ني للبنوكلقانوالمصارف التقليدية، المصارف الإسلامية، الفائدة الربوية، النظام ا كلمات مفتاحية:

 التشاركية

Abstract: 

Proceeding from the fact that traditional banks practice their business with 

usurious interest that is forbidden by Sharia, it was necessary to have an 

alternative in line with the principles of Islamic Sharia, which forbid dealing with 

interest by giving and taking, so Islamic banks were the most appropriate 

alternative to traditional banks, which led to its spread in Islamic countries, and 

even in some countries. And Algeria followed the same path as those countries, 

although the establishment of the first Islamic bank in Algeria came somewhat 

late, as Algeria did not know this type of bank until 1991, when the first Islamic 

bank was established, which is Al Baraka Islamic Bank, and despite that, the 

Algerian legislator did not take the initiative The enactment of laws relating to 

Islamic banking until the year 2018 through Regulation 18/02 of November 4, 

2018 relating to the rules for the practice of banking operations related to 

participatory banking, which was repealed under Regulation 20/02 that defines 

banking operations related to Islamic banking and the rules for its practice by 

banks and institutions Finance 
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 مقدمة:
انونية ظمة قلما كانت الجزائر تحت وطأة الإستعمار الفرنسي وبالتالي لايمكن الحديث عن وجود أن

نية, وطادة الالسي جزائرية, وبعد الإستقلال واصلت الجزائر العمل بالقوانين الفرنسية إلا ماتناقض مع

رفي ام مصبعدها إتجهت الجزائر إلى بناء إقتصاد وطني مستقل وعليه كان لزاما عليها تأسيس نظ

ينة قوي يتماشى والتطور الإقتصادي الذي شهدته الجزائر حيث أنشأت البنك المركزي والخز

تدة ترة الممفي الفالعمومية إضافة إلى البنوك التقليدية, وما يلاحظ إنعدام وجود المصارف الإسلامية 

ها الذي أعطى الرخص بتأسيس بنوك خاصة ومن 90/10من الإستقلال إلى غاية صدور القانون 

دئ ق مباالبنوك الإسلامية ومن هنا أخذت الجزائر تتوجه نحو تأسيس مصارف إسلامية تتعامل وف

ية, مالشريعة الإسلامية وسن أنظمة وقوانين تنظم هذه المصارف والمؤسسات المالية الإسلا

من  وسنحاول من خلال هذا البحث التطرق إلى دراسة المصارف الإسلامية في الجزائر سواءا

 جانبها النظري أو من الجانب القانوني, وذلك إنطلاقا من الإشكالية التالية : 

 كيف وجدت المصارف الإسلامية في الجزائر وماهو الإطار القانوني المنظم لها ؟ 

لمنهجين ااذين هإعتمدنا المنهج التحليلي والمنهج الوصفي, حيث رأينا أن  ولدراسة هذه الإشكالية  

مبحث في ال مبحثين تناولناهذا الموضوعإلى  تقسيم هما الأنسب لمثل هذه الدراسات, ولقد حاولنا

 الأول الجانب النظري وخصصنا المبحث الثاني للجانب القانوني .

 
 سلاميةالمبحث الأول : الأساس النظري للمصارف الإ

سنحاول من خلال هذه الجزئية إعطاء نظرة عامة حول المصارف    

هداف الأ الإسلامية, تعريفها نشأتها والصعوبات التي تواجهها بالإضافة إلى
 المطلب الأول : ماهية المصارف الإسلاميةالتي وجدت من أجلها .

 جهها .ي تواضافة إلى الصعوبات التسنحاول التطرق فيمايلي إلى تعريف المصارف الإسلامية ونشأتها إ  

 الفرع الأول : تعريف المصارف الإسلامية
لتطرق اول اظهرت العديد من التعريفات للمصارف الإسلامية حيث عرفها الباحثون بتعريفات مختلفة وسنح

 إلى البعض منها :

 والمسلم  لفردادف بناء أولا : عرفت المصارف الإسلامية بأنها : منظمة إسلامية تعمل في مجال الأعمال به

لال اعدة الحزم بقالمجتمعات الإسلامية وتنميتها وإتاحة الفرص المواتية لها, للنهوض على أسس إسلامية تلت

 والحرام .

ي نطاق يفها ف) البنك الإسلامي ( مؤسسة مالية مصرفية لتجميع الأموال وتوض بأنهاثانيا : وعرفت أيضا 

رف لمصال في الشريعة الإسلامية, بما يخدم مجتمع التكافل الإسلامي, وتحقيق عدالة التوزيع ووضع الما

 .1لإسلامي ا

ة وتعمل في إطار ثالثا : عرفها أحمد النجار بقوله : البنوك الإسلامية هي أجهزة مالية تستهدف التنمي

الشريعة الإسلامية وتلتزم بكل القيم الأخلاقية التي جاءت بها مختلف الشرائع السماوية وتسعى إلى تصحيح 

وظيفة رأس المال في المجتمع الإسلامي, وهي أجهزة تنموية إجتماعية مالية, من حيث أنها تقوم بما تقوم به 

ث أنها تضع نفسها في خدمة المجتمع, وتستهدف تحقيق من وظائف في تسيير المعاملات و وتنموية من حي

التنمية فيه وتوظيف أموالها بأرشد السبل بما يحقق النفع للمجتمع أولا وقبل كل شئ, وإجتماعيا من حيث 
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دريب الافراد على ترشيد الإنفاق وتدريبهم على الإدخار ومعاونتهم في تأنها تقصد في عملها وممارساتها 

ا يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع و المصلحة هذا فضلا على الإسهام في تحقيق التكافل تنمية أموالهم مم

 . 2بين أفراد المجتمع بالدعوى إلى أداء الزكاة وجمعها وإنفاقها في مصارفها الشرعية

مسة بقولها اادة الخن الممرابعا : كما عرفتها إتفاقية إنشاء الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية في الفقرة الأولى 

راحة صساسي " يقصد بالبنوك الإسلامية تلك البنوك أو المؤسسات التي ينص قانون إنشاءها ونظامها الأ

 .3على الإلتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية, وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاء "

فق وطها تي تمارس نشامن خلال هذه التعريفات يتضح لنا أن المصارف الإسلامية هي تلك المصارف ال  

قتصادي عي وإمبادئ الشريعة الإسلامية, غير أن تعريف أحمد النجار أعطى للمصارف الإسلامية بعد إجتما

 ية تلتزمسلامأكبر من التعريفات الأخرى, كما أعطاها بعد ديني واسع حيث جاء في تعريفه أن المصارف الإ

شرائع و يع الة من غير الإسلام, وما هو معروف أن جمبالقيم الأخلاقية التي جاءت بها الشرائع السماوي

 الديانات السماوية تدعو إلى القيم الأخلاقية الفاضلة.

 الفرع الثاني : نشأة المصارف الإسلامية 

شاء المصارف الإسلامية من حيث نشأتها وتطورها يمكن تقسيمها إلى قسمين, حيث ظهرت فكرة إن  

 لمصارفلفي أواخر أربعينيات القرن الماضي, وبدأ الظهور الفعلي المصارف الإسلامية كمرحلة أولى 

 :ايلي مالإسلامية خلال سنوات الستينيات و السبعينيات وسنحاول التطرق إلى هاتين المرحلتين في 

 المرحلة الأولى : فكرة إنشاء المصارف الإسلامية 

وخاصة  ديدة,علقد أشار العديد من الإقتصاديين الإسلاميين إلى فكرة المصرفية الإسلامية في كتابات   

ء برز هؤلاأين و الفقهاء الإقتصاديين الباكستان, وذلك في أواخر أربعينيات القرن الماضي أي القرن العشر

دة في وء الفائا مسامن جهة أخرى, وبينو الفقهاء فائدة البنوك التجارية من جهة كما أبرزو مساوء هذه البنوك

 .4تلك البنوك, وهو ماجعلهم يقترحون مصرفية بديلة تقام على مبدأ تقاسم الأرباح و الخسائر
ائدة امل بالفة تتعوبذلك كانت فكرة وجود المصارف الإسلامية كبديل للمصارف التقليدية لكون هذه الأخير    

ذلك رعا , وبشحرمة لمحرمة لهذه الفائدة كونها فائدة ربوية , و الربا موهو مايتنافى والمبادئ الإسلامية ا

 تحولت المصارف الإسلامية من فكرة إلى تجسيد على أرض الواقع .

 المرحلة الثانية : تأسيس المصارف الإسلامية 

لى لتجسيد عفي ا بعد إقتراح فكرة إنشاء مصرفية بديلة من قبل الإقتصاديين الإسلاميين بدأت هذه الفكرة  

التي  ورحلة أرض الواقع, وهو مايمكن تسميته بمرحلة التأسيس للمصارف الإسلامية ويمكن تقسيم هذه الم

 تمتد من ستينيات القرن الماضي حتى الأن إلى مرحلتين :

ات كبيرة حيث شهدة هذه المرحلة تطور 1976إلى  1965_ مرحلة التأسيس : تمتد هذه المرحلة من سنة 1

بقة, السا ى الفكر وكذلك على مستوى الطبيق وهذا إن دل على شئ فهو يدل على أهمية المرحلةعلى مستو

الجهد  ى بذلأي مرحلة إقتراح فكرة المصارف الإسلامية وما لها من تأثير كبير حيث كانت هي الدافع إل

ة , حيث قائية وتللتعميق الفكرة وتطبيقها على أرض الواقع, وخاصة أن أغلب هذه الجهود كانت جهود فردي

ة رة مجموعالفت كانت فترة الخمسينيات وبداية الستينيات قاعدة هامة بإمكان البناء عليها, حيث شهدت هذه

 من النشاطات و الفعاليات تتمثل فيمايلي :

ا عتبر هذيإنعقد المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف, حيث  1965في سنة  -أ

وقف مومابعدها, حيث ساهم بصورة كبيرة في تحديد  1965مرحلتين مرحلة  المؤتمر فاصل بين

 الشريعة الإسلامية من الأعمال المصرفية .

خلال هذه المرحلة ظهرت مجموعة من الأبحاث والدراسات حول المصارف اللاربوية   -ب

 ي :ف والمصارف الإسلامية سواء في مصرف أو في كل العالم الإسلامي وتتمثل هذه الدراسات

 دراسة الدكتور أحمد النجار من جمهورية مصر العربية حول البنوك بلا فوائد. -

 5لام.الإس دراسة الدكتور محمد باقر الصدر من الجمهورية العراقية حول البنوك اللا ربوية في -
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حول  كستانأما في الدول الإسلامية فمن أهم الدراسات دراسة الشيخ أحمد أرشاد من جمهورية با -

نوك بلا عن ب لاربوي في الإسلام, ودراسة الدكتور محمد نجاة الله صديقي من دولة الهندالبنك ال

 فوائد .

 دراسة الدكتور عبد المنان من لندن عن الإسلام و إتجاهات البنوك الحديثة. -

عتباره إيقضي بإنشاء بنك ناصر الإجتماعي بجمهورية مصر العربية و  1971إصدار قانون سنة   -ج

 وم بكل أعمال البنوك للكل دون تعامل بالفائدة أخذا وعطاء.كهيئة عامة تق

دراسة  أجرية دراسة مصرفية بهدف إقامة نظام العمل في البنوك الإسلامية وهي 1972في سنة  -د

مة الحكو أعدها فريق من الخبراء المصريين من علماء الإقتصاد والشريعة والقانون تحت إشراف

 1972عمل لمؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية سنة المصرية وذلك بهدف تقديمها كورقة 

 لدراسة إمكانية إنشاء بنك إسلامي دولي للدول الإسلامية.

ول الية الدزراء موإتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية الذي تم إعدادها و التصديق عليها بواسطة  -ه

 الدول الإسلامية. , حيث تعتبر أول بنك إسلامي دولي تساهم فيه1974الإسلامية سنة 

 وهو بنك دبي الإسلامي. 1975إنشاء أول بنك إسلامي خاص سنة  -و

اف جامعة بمكة المكرمة تحت إشر 1976إنعقاد المؤتمر العالمي الأول للإقتصاد الإسلامي سنة  -ز

قصاد ايا الإالملك عبد العزيز, حيث يعتبر أول تجمع علمي بحثي ضم كل الباحثين و المهتمين بقض

 من مختلف أنحاء العالم .الإسلامي 

 وإجمالا يمكن القول أن في هذه المرحلة تحققت مجموعة من النتائج هي :  

 حسم قضية حركة الفوائد الثابتة في المعاملات المصرفية المعاصرة . -

في  طرح الباحثين لتصورات متكاملة حول أسس العمل في المصارف الإسلامية رغم إختلافهم -

 والتركيز فيها .مداخل المعالجة 

 وضع أكثر من نموذج تطبيق لبنك إسلامي متكامل تتوفر فيه كل أو أغلب خصائص المصرف -

 الإسلامي.

سسات المؤ تقديم قوة دفع كبيرة لمواصلة الجهود البحثية ونشر النماذج التطبيقية  للمصارف و -

 6الإسلامية.

في هذه  وما بعدها, ونلاحظ 1977سنة  _ مرحلة إنتشار المصارف الإسلامية : وتبدأهذه المرحلة من2

لدول في ا المرحلة تزايد عدد المصارف الإسلامية بشكل كبير حيث ظهرت العديد من المصارف الإسلامية

كذلك بنك بنك فيصل الإسلامي المصري و 1977العربية و الإسلامية وحتى العالمية, حيث تأسس في سنة 

ره تواجد مقيالذي والإضافة إلى الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية فيصل السوداني و بنك التمويل الكويتي, ب

مثل الهدف مية, ويتلإسلافي مكة المكرمة و ولد أجازة الأمانة العامة لهذا الإتحاد إنشاء فروع لها في البلدان ا

ما ها ودعالا لمصالرئيسي لهذا الإتحاد في دعم الروابط بين البنوك الإسلامية والتنسيق فيما بينها تحقيق

 لأهدافها.

وقد إعترفت الدول الإسلامية بهذا الإتحاد في إجتماعها التاسع لوزراء خارجية الدول الإسلامية الذي أنعقد   

البنك الإسلامي الأردني ليتوالى تأسيس البنوك  1978في داكار عاصمة السينغال كما تأسس في سنة 

سلامي بالبحرين وهو بنك البحرين الإسلامي وفي أول بنك إ 1979الإسلامية تباعا حيث تأسس في سنة 

أسس  1982أنشأ البنك الإسلامي الدولي للإستثمار و التنمية بجمهورية مصر العربية وفي سنة  1980سنة 

تأسيس بنك  1983أول بنك إسلامي في قطر وهو بنك قطر الإسلامي وتلاه في السنة الموالية أي في سنة 
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عرفت تونس أول تجربة للبنوك الإسلامية وهي بيت التمويل  1985في سنة فيصل الإسلامي في البحرين و

تم تأسيس شركة الراجحي البنكية للإستثمارات بالسعودية  ثم تأسس أول  1988السعودي التونسي وفي سنة 

 . 1991بنك إسلامي في الجزائر وهو بنك البركة الذي تأسس سنة 

ركيا تمي في مستوى الدول الإسلامية فقد تأسس أول بنك إسلاهذا على مستوى الدول العربية, أما على   

رفت ع, كما وهو بنك فيصل الإسلامي ثم بيت البركة التركي للتمويل والذي يوجد مقرها بأنقر 1985سنة 

 وهو البنك الإسلامي الماليزي. 1987ماليزيا أول بنك إسلامي سنة 

درة من ك بمباالإسلامية إلى جميع قارات العالم وذلأما على مستوى العالم فقد إمتد إنتشار المصارف   

لامي في أول بنك إس 1978رجال الأعمال المسلمين و المؤسسات المالية الإسلامية حيث تأسس في عام 

لمال اتم تأسيس دار  1981لكسمبورغ, وهي الشركة القابضة للأعمال المصرفية الإسلامية وفي سنة 

بي العر لثمانينيات أسس في جزر الباهاماس كل من البنك الإسلاميالإسلامي في سويسرا وفي بداية ا

 7الإفريقي وبنك فيصل الإسلامي بالباهاماس.

نك الإسلامي تأسيس الب 1983أنشأ البنك الإسلامي في قبرس وتلتها في السنة الموالية  1982وفي سنة   

أما في  ى شكل تروست إستثماري,تم تأسيس بنك إسلامي بالصين عل 1985الدولي بالدنمارك , وفي سنة 

 فقد تم تأسيس مؤسسة الأمين للتمويل و الإستثمار المحدودة في الهند . 1986سنة 

 كل بقاع رة فيلقد شهدت البنوك الإسلامية تطورات هائلة فبالإضافة إلى البنوك التي ذكرناها والمنتش  

يدة لامية جدوك إس متعددة من أهمها إنشاء بنالعالم نجد اليوم أن الصناعة البنكية الإسلامية تأخذ أشكالا

 قيام بعضومية وكذلك تحويل بنوك تقليدية إلى بنوك إسلامية وتحويل بعض الفروع التقليدية إلى فروع إسلا

 8المؤسسات على مستوى العالم بفتح نوافذ إسلامية.

 الفرع الثالث : صعوبات إنشاء المصارف الإسلامية 

 الها وفقبأعم تعتبر البديل الأمثل للمصارف التقليدية حيث وجدت أساسا للقيام إن المصارف الإسلامية  

كون تد أن ماتقتضيه الشريعة الإسلامية من ضوابط في المعاملات المصرفية, ومن هذا المنطلق كان لاب

كل  ية فيلامالإس أكثر إنتشارا في البلدان الإسلامية كون هذه الأخيرة من المفترض أن تطبق أحكام الشريعة

نشاء جوانب الحياة وبالتالي تسهيل تأسيس مثل هذه المصارف, غير أن من خلال البحث في تاريخ إ

 المصارف الإسلامية نجد أنها قد واجهة بعض الصعوبات أهمها :

ي الخلط حثين ف: الخلط بين نشأت الأعمال المصرفية ونشأت البنوك, حيث إعتاد أغلب الفقهاء و الباأولا 

من  لتمكناير أن تاريخ نشأت الأعمال المصرفية سابق بعقود بعيدة لنشأت المصارف, ورغم عدم بينهم غ

وجود بطورت تحديد بدأ الأعمال المصرفية إلا أن الظاهر و الغالب يبين أن الأعمال المصرفية وجدت وت

تصف ى منون إلالنقود, كون هذه الأخيرة هي أساس التعاملات المصرفية, أما المصارف فيرجعها الباحث

اليا و في إيط الميلادي وحجتهم في ذلك أن أول بنك جدير بإستحقاق هذا الوصف هو بنك البندقية 12القرن 

 . 1157الذي أسس عام 

رة في : من الصعوبات كذلك تشابه الاعمال المصرفية في ظروف نشأتها حيث تزدهر هذه الأخيثانيا 

تغير ى أنها تلا علكن المقدسة أو بالأمان العام داخل الأسواق فضالأوساط الأمينة متحصنة بالمعابد و الأما

يعته ر وطبوتتبدل من فترة إلى أخرى ومن عصر إلى أخر بصورة منفصلة هذا يجعلها لا تتلائم مع كل عص

 9وبالتالي هذه الأعمال لم تتطور وإنما تتجدد مع كل عصر.

تلاءم بأي شكل مع والتي لات 2لتقليدية كماعيير بازل : وضع قوانين دولية جديدة تتناسب و المصارف اثالثا 

 العمل المصرفي الإسلامي وهو ما صعب من تجسيد العمل المصرفي الإسلامي على ارض الواقع.

 م.., غير ملتزاعية.رابعا : إن الأوضاع التي تعمل فيها المصارف الإسلامية سواء إدارية أو قانونية أو إجتم

ع رنة مة وهو مايصعب من عملها , إضافة إلى قلة المصارف الإسلامية مقابمبادئ الشريعة الإسلامي

 10المصارف التقليدية.

 المبحث الثاني : الأساس التشريعي للمصارف الإسلامية في الجزائر
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واء امة سلقد حاولنا في المبحث الأول التطرق إلى الأساس النظري للمصارف الإسلامية بصورة ع

ماتلعبه وصارف كل بقاع العالم وحاولنا كذلك بيان كيفية إنتشار هذه الم في الوطن الإسلامي أو في

عي لتشريامن دور في إقتصاديات الدول الإسلامية, وسنحاول في هذا المبحث التطرق إلى الأساس 

 الذي يحكم المصارف الإسلامية في الجزائر وذلك كنموذج للإقتصاديات الإسلامية.

 ي في الجزائرالمطلب الأول : النظام المصرف
ر لابد لجزائاقبل التطرق إلى مختلف الأنظمة التي تنظم المصارف و المؤسسات المالية الإسلامية في 

 .يقت الحالى الورة الإستعمارية إلمن التطرق إلى النظام المصرفي في الجزائر بشكل عام بداية من الفت

لى حديث عكن ال, وتبعا لذلك لايمالفرنسيكانت تحت وطأت الإستعمار كما هو معروف فإن الجزائر   

للنظام  تداداإم, الذي كان بدوره جالات بما في ذلك النظام المصرفي, في جميع المنظام قاوني جزائري

لقطاع الك ا, وبعد الإستقلال سعت الجزائر إلى النهوض بمختلف القطاعات بما في ذالمصرفي الفرنسي

ان و شريللنهوض بهذا القطاع الحساس والمهم إذ يعتبر ه المصرفي وسعت إلى وضع اللبنات الأولى

 عتالي دفوبال الحياة الإقتصادية حيث لايمكن الحديث عن إقتصاد مستقل دون وجود ممول لهذا الإقتصاد

لة وتنظيم قامت الجزائر المستقلة بإعادة هيك 1962, حيث في سنة عجلة التقدم في مختلف المجالات

مومية ينة الع, حيث أنشأت الخزبناء ماخربه الالإستعمار الفرنسينحو إعادة القطاع المالي وتوجيهه 

زينة , وذلك لتمويل الخت بإنشاء البنك المركزي الجزائريوفي نفس السنة كذلك قام 1962سنة 

يق لتحق ة الكبرى الضروريةالعمومية والتي تهدف بدورها إلى تمويل مختلف المشاريع الإستثماري

 .13/12/1962المؤرخ في  62/144نون وجب القا, وذلك بمالتمية

طات يل النشاأنشأت الجزائر كذلك الصندوق الجزائري للتنمية وذلك بهدف تمو 1963وفي سنة   

لتوفير لتم إنشاء الصندوق الوطني  1964, وفي السنة الموالية أي في سنة الإقتصادية المختلفة

 خزينةتوظيفات مالية لل دائع الإدخارية إلىوالإحتياط وذلك بهدف تحفيز الإدخار وتحويل الو

 .11العمومية

 

نبية ك الأجبتأميم البنو 1966وواصلة الجزائر في إصلاح القطاع المصرفي حيث قامت في سنة   

ذه هتمثل , وكذلك إنشاء بنوك جزائرية وطنية لتغطية إحتياجات الإقتصاد وتالموجودة في الجزائر

 البنوك في : 

 ., وذلك بهدف تمويل قطاع الزراعة1966الجزائري سنة البنك الوطني  -

 .مويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, بهدف ت1966القرض الشعبي الجزائري سنة  -

 12., بهدف تمويل التجارة الخارجية6196البنك الخارجي للتجارة سنة  -

 وعموما تتمثل أهم القوانين التي نظمت القطاع المصرفي فيما يلي :  

  90/10ل : قانون النقد و القرض الفرع الأو

, ولايمكن لأي باحث أو مهتم ي تاريخ النظام المصرفي الجزائرييعتبر هذا القانون نقطة جوهرية ف  

بدراسة الصيرفة في الجزائر أن يمر على هذا القانون دون تحليل حيث كان إنعكاسا لتحولات سياسية 

حيث بعد إنهيار المعسكر الشرقي وتبعا لذلك إنهيار , اسعة عرفتها الجزائر والعالم ككلوإقتصادية و

زائر إلى تبني النظام , ومنها الجالتي كانت تنتهج النهج الإشتراكيالنظام الإشتراكي وهو مادفع بالدول 

هو تنشيط وظيفة الوساطة المالية, وإبراز دور السياسة  , وكان الهدف من هذا القانونالرأس مالي

ومن  نشاء نظام تختلف فيه المصارف عن المؤسسات المالية الأخرى من جهة, ونتج عن ذلك إالنقدية

جهة أخرى تختلف عن البنك المركزي الذي يمثل السلطة النقدية وبنك البنوك وأعاد هذا القانون كل 

صلاحيات البنك المركزي في تسسير النقد و الإئتمان وكذلك منحه إستقلالية واسعة وأعاد أيضا هذا 

, كما حول هذا القانون السلطة يدية بوصفها أعوان تجارية مستقلةبنوك التجارية وظائفها التقلالقانون لل
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حيات النقدية إلى مايعرف بمجلس النقد و القرض وهو نفسه مجلس إدارة بنك الجزائر حيث يتمتع بصلا

 13.واسعة في مجال النقد والقرض

ية جزائرنشاء البنوك والمؤسسات المالية الكما أن هذا القانون نص بكل صراحة على منح رخس لإ    

 , وكذلك الإكتتاب في رأس مال. كاتب للبنوك الأجنبية في الجزائروكذلك فتح م

هو , ومصرفياع الرائها تحسين خدمة القطالبنوك الوطنية القائمة بهدف إيجاد منافسة بين البنوك , ومن و  

نصوص عليها صلاحيات مجلس إدارة بنك الجزائر و الممن هذا القانون التي تحدد  62مانصت عليه المادة 

 في الفقرة الثانية من هذه المادة "...يتخذ المجلس القرارات الفردية الأتية :

 الترخيص بفتح البنوك والمؤسسات المالية وتعديل قوانينها الأساسية وسحب الإعتماد -أ

 .رخيص بفتح مكاتب للبنوك الأجنبيةالت -ب

 .خاص بالصرفمجال تطبيق التنظيم التفويض الصلاحيات في  -ج

 .14القرارات المتعلقة بتطبيق الأنظمة التي يسنها المجلس ..." -د

ائر أن يتخذ يتضح لنا أنه يمكن لمجلس إدارة الجز 62من خلال إستقرائنا لهذه الفقرة من نص المادة   

ية لأساس, وكذلك الدخل في تعديل القوانين اخص لفتح بنوك ومؤسسات مالية خاصةقرارت فردية بمنح ر

ة لأنظماوالقوانين و لهذه البنوك والمؤسسات المالية وكذلك سحب إعتمادها في حالة مخالفة الشروط 

ة تأسيس ت فكر, ومن هنا جاءكاتب للبنوك الأجنبية في الجزائر, كذلك يمكنه الترخيص بفتح مالمعمول بها

 .بنك البركة الإسلامي الجزائر وهوأول بنك إسلامي في 

 

 11/03الفرع الثاني : الأمر 

مر رقم كان نقطة تحول في النظام المصرفي الجزائري ولكنه ألغيبموجب الأ 90/10رغم أن القانون   

لبنكية المهن ا, و كذلك تحديد الجهات التي تتكفل بتنظيم بدوره نظم قواعد التنظيم البنكي والذي 03/11

بنكية مليات الم الع, واللجنة المصرفية كما بين هذا الأمر أهزائر ومجلس النقد والقرضبنك الج والمتمثلة في

لقانون اأكد هذا , وتهاالمالية لمدى تقيدها بإلتزاماسواء الأصلية أو التابعة وكذلك مراقبة البنوك والمؤسسات 

 التظيميةية وحكام التشريعكذلك على أهمية الرقابة على مدى إلتزام هذه البنوك و المؤسسات المالية للأ

ن ذلك موخاصة في مجال حركة رؤوس الأموال نظرا لصلتها المباشرة بالحفاظ على الإقتصاد الوطني و

بعات من ت خلال حفظ التوازن المالي وضمانه للبنوك وخاصة بعد إنهيار مجموعة من البنوك ومانتج عنه

 .الوطني وخاصة على العملة الوطنيةعن الإقتصاد 

حتوي أوجب هذا الأمر أن الترخيص بإنشاء أي بنك أو مؤسسة مالية , يكون على أساس ملف ي كما  

: "  82دة من هذا الأمر وهو مانصت عليه الما 80خصوصا على نتائج تحقيق مراعيا بذلك أحكام المادة 

ملف  يجب أن يرخص المجلس بإنشاء أي بنك و أي مؤسسة مالية يحكمها القانون الجزائري على أساس

 15أعلاه ". 80يحتوي خصوصا على نتائج تحقيق يتعلق بمراعاة المادة 

, وعليه خفيفة لكن كانت هذه التعديلات 10/04ومايجب الإشارة إليه أن هذا الأمر قد عدل بموجب الأمر   

ة ملمنظاانين فإن القانون الذي يحكم وينظم القطاع المصرفي في الجزائر هو القا المطلب الثاني : القو

 .للمصارف الإسلامية في الجزائر

 المطلب الثاني : الأنظمة القانونية للمصارف الإسلامية 

نظيم هدف تبسنحاول التطرق في هذا المطلب لمختلف القوانين والأنظمة التي وضعها المشرع الجزائري   

 القطاع المصرفي الإسلامي في الجزائر .

  18/02الفرع الأول : النظام 

برغم من أن الجزائر بدأت في إصلاح المنظومة المصرفية مباشرة بعد الإستقلال وذلك بهدف بناء نظام   

, إلا أن منح رخص إنشاء البنوك الخاصة جاء متأخر نوعا ما ي يساهم في بناء الإقتصاد الوطنيبنكي قو

ومن هنا جاءت فكرة إنشاء  ,03/11المتعلق بالنقد والقرض والملغى بموجب الأمر  90/10جاء به القانون 
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أول بنك إسلامي في الجزائر وهو بنك البركة و الذي هو عبارة عن مشاركة بين بنك الفلاحة والتنمية 

الريفية و ومجموعة البركة وبقي بنك البركة هو البنك الإسلامي الوحيد في الجزائر طيلة عقدين من الزمن 

شاء ثاني بنك إسلامي في الجزائر وهو بنك السلام وهو حيث وبعد مايقارب عشرين سنة من إنشائه تم إن

 .مرات العربية المتحدة و الجزائرعبارة عن شراكة بين الإ

 الجزائر ية فيهو أن صدور أول نظام خاص بالبنوك والمؤسسات المالية الإسلام مايجب الإشارة إليه لكن  

نوفمبر  4ة الإسلامية في الجزائر في جاء متأخرا حيث صدر أول نظام خاص بالبنوك والمؤسسات المالي

لى إذا النظام :" يهدف ه حيث نص في المادة الأولى المالية التشاركيةبوالمتعلق  18/02وهو النظام  2018

 وائد.سديد فتالتي لايترتب عنها تحصيل أو تحديد القواعد المطبقة على المنتجات المسماة "التشاركية" 

 ماليةرخيص المسبق من طرف بنك الجزائر, للمصارف و المؤسسات الكما يهدف إلى تحديد شروط الت  

 . 16المعتمدة للقيام بالعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية "

 ت مسمىئر تححيث يعتبر هذا النظام هو أول قانون نظم البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في الجزا 

في  المالية ؤسساتمايعني أن قبل صدور هذا النظام كانت البنوك والم , وهوالمالية التشاركية بصورة مستقلة

 .03/11بصورة عامة وهو الأمر رقم  الجزائر تخضع للقوانين التي تنظم القطاع المصرفي

  20/02الفرع الثاني : النظام رقم 

 أنه ظهرت به إلايعتبر أول نظام خاص بتنظيم الصيرفة التشاركية في الجزائر  18/02بالرغم أن النظام   

 15ؤرخ في والمتعلق بالصيرفة الإسلامية والم 20/02عدت نقائص وهو ما إستوجب إلغائه بموجب النظام 

وك ف البنمن طرالمحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها  2020مارس 

 .والمؤسسات المالية

الصيرفة متعلقة بية اللي " يهدف هذا النظام إلى تحديد العمليات البنكحيث جاء في المادة من هذا النظام ماي  

وط ذا شر, وكمن طرف البنوك والمؤسسات المالية, شروط ممارستها سلامية, القواعد المطبقة عليهاالإ

 17.المسبق لها من طرف بنك الجزائرالترخيص 

مارستها روط مديد العمليات البنكية وشهذه المادة بينت الهدف الذي أوجد من أجله هذا النظام وهو تح  

ن ائر موكذلك شروط الترخيص من قبل بنك الجزائر بمعنى أنه لابد من ترخيص مسبق من قبل بنك الجز

 أجل ممارسة العمليات المصرفية الإسلامية.

ائدة الفبل عامبما أن المصارف الإسلامية تمارس أعمالها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وبالتالي  لاتت 

 .الربوية المحرمة شرعا

 علقة بالصيرفة, تعد عملية بنكية متالنظام : " في مفهوم هذا النظام من هذا 02وهو ما أكدته المادة   

قة كون مطابأن ت , يجب على هذه العملياترتب عنها تحصيل أو تسديد الفوائدالإسلامية كل عملية بنكية لايت

 .18المتعلق بالنقد والقرض " 03/11من الأمر  69لى إ 66للأحكام المشار إليها في المواد 

  20/03الفرع الثالث : التعليمة رقم 

 محدد لمنتجاتهو المنظم للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في الجزائر و ال 20/02يعتبر النظام   

ات ذه المنتجهنظم , لكن ما نلاحظ أن هذا النظام قد منه 4ة المنصوص عليها في المادة الصيرفة الإسلامي

ت الصيرفة لتبين بشكل أكثر وضوح لمنتجا 20/03, لتأتي التعليمة رقم بأحكام عامة دون التفصيل فيها

نستخلصه هو ماوالإسلامية وتبين الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيقها وكذلك الخصائص التقنية لتنفيذها 

منتجات  عريفت يلي : " تهدف هذه التعليمة إلى من المادة الأولى من هذه التعليمة والتي جاء نصها كما

 1441رجب  20المؤرخ في  02-20من النظام رقم  4, كما هي واردة في المادة الصيرفة الإسلامية

بيقها من , المعرف للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وشروط تط2020مارس  15الموافق 

 19." اءات و الخصائص التقنية لتنفيذهاالإجر طرف البنوك والمؤسسات المالية وتحديد

 الخاتمة :
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ية لنظرمن خلال دراستنا للمصارف الإسلامية في الجزائر سواء من الناحية ا  
ي رت فأو من ناحية القوانين و الأنظمة التي ينظمها نجد أن الجزائر قد تأخ

 نكمواكبة الدول الإسلامية الأخرى في هذا الإطار, حيث نلاحظ أن أول ب

ع وهو بنك البركة الإسلامي, في حين أن أول تشري 1991إسلامي أنشأ سنة 
مالية المتعلق بال 18/02وهو النظام  2018خاص بالصيرفة الإسلامية صدر سنة 

ء بل إنشاية قالتشاركية, وهو ما أدى إلى إجبار المدخرين للتعامل مع البنوك الربو

نك ا, ورغم منح الرخص من البالبنوك الإسلامية و الذي كان متأخر نوعا م
ذه دد هالمركزي بتأسيس البنوك الخاصة ومنها الإسلامية إلا أننا نلاحظ أن ع

 وعليه فإننا الأخيرة قليل جدا والذي لايتجاوز الإثنين أو ثلاث وذلك لعدة أسباب,

  :شأن نقترح مجموعة من لعلها تجد الأذن الصاغية لدى المشرع وعند أصحاب ال

 .على الرخصة لتأسيس بنوك إسلامية إجراءات الحصولتبسيط  -
تشجيع المستثمرين لتأسيس هذا النوع من البنوك عن طريق منحهم  -

 إمتيازات خاصة
 تشجيع المدخرين على إيداع أموالهم في البنوك الإسلامية. -
 ة.تبسيط إجراءات الحصول على القروض والإعانات من البنوك الإسلامي -
 البنكية الإسلامية أمام المتعاملين.تسهيل العمليات  -
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